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المواسعة و المضایقة
الجلسة 4 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

استمال تحقیقة صاحب الجواهر حول المواسعة و المضایقة
لقد تَفَّل الجواهر دراسةَ جوانب هذه المسألة، لأنّه حقیق بالتّحقیق فإنّا قد استَغربنا بتوفّر إجماعین تجاه مسألة فاردة بحیث قد

صرح القدام بالإجماع عل المضایقة بینما المتأخّرون أیضاً قد أعلَنوا الإجماعَ عل المواسعة، فبالتّال علینا أولا أن نَستخلص
مقالةَ الجواهر ‐حول ثمرات هذین الاتّجاهین‐ ضمن الأرقام التّالیة:

1. لقد أفتَ الأعلام بالتّرتیب بحیث إنّ المعتقد بالفوریة سیقر بالترتیب بتّاً و بالعس، إلا أنّ الواقع ‐خلافاً للفتوی‐ لا یرافق هذا
التّلازم نظراً لاختلاف مبحثهما.

2. أجل إنّ الفوریة و بطلان الحاضرة و وجوب العدول و تحریم الأضداد و... تُعدّ من آثار القول بالتّرتیب.

3. ثم تَحدّث الجواهر أیضاً حول امتداد «وجوب قضاء الفائتة» رغم إخلاله بالفوریة، قائلا: «و الإخلال بها (الفوریة) ف أول
الوقت لا يسقط القضاء و لا فوريته ف سائر الأوقات إما: لأن الأصل ف كل واجب فوري أن يستمر عل وجوبه و فوريته مع

حیث لو أخل ة الحجته کفوریزیح فوریلا ی ة أنّ الإخلال بالواجب الفوريالإخلال به (فإنّ القاعدة الفقهیة تجاه الواجبات الفوری
بفوریتها ف هذه السنة لَتوجب علیه التّدارک السنةَ المقبِلة).[1]

4. ثم استَذکر الجواهر شَتّ الثّمرات وفقاً للقول بالمضایقة قائلا: «و أما تحريم الأفعال المنافية ‐عدا الصلاة الحاضرة ف آخر
وقتها، و ضروريات الحياة‐ فقد صرح به المرتض و الحل منهم، بل يظهر من المفيد و الحلبيين القول به أيضا فإنهم رتَّبوا

تحريم الحاضرة ف السعة عل تضيق الفائتة (لو اعتقَدنا بالمضایقة) و بنَ المفيد تحريم النافلة لمن وجب عليه فائتةٌ عل تحريم
الحاضرة، و مقتضاه استناد التحريم إل التضاد (أي الأمر بالشی یقتض النه عن ضدّه)».

5. ثم طَرح ثمرةً أخری حول المضایقة قائلا: «و بناء الترتيب عل المضايقة ‐ كما صرح به الصيمري ف المح عنه من غاية
المرام و يستفاد من غيره أيضا ‐ يعط دخول تحريم الأضداد ف هذا القول (الفوریة) عندهم بمعن الشّرطية[2] (شرطیة صحة
الأداء لدی الذُّکر بحیث لو نس الفائتة فصل الحاضرةَ ثم تَذکر الفائتة لظَّلت الحاضرةُ صحیحةً بلا معصیة) لا مطلق الوجوب

(تقدیم الفائتة و لهذا سیعدّ دائم المعصیة لو ارتب الأضداد نظراً للتّرتیب و الفوریة) فيون تحريم الضدّ مطلقاً عندهم (الفوریة)
بمعن الشرطية لا مطلق الوجوب بل يون تحريم الضدّ مطلقاً من تتمة القول المذكور (الفوریة).

‐ و (أما) تخصيص نسبة القول به (تحریم الأضداد) بالمرتض و الحل كما وقع من العلامة و الشهيدين و غيرهما (ف)
لاختصاصهما بالتّصريح بذلك، بل قيل: إنه يلوح من ظاهر عباراتهم، و إلا فقد عزاه (التّحریم) ف التّذكرة إل السيد و جماعة، و

.(ید و الحلالس) عدم اختصاصه (التّحریم) بهما هذا صريح ف
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:المواسعة قائلا سلم ج الجواهر إلر6. ثم ع

و هذه المطالب (أي بطلان الحاضرة و لزوم العدول و لزوم التّرتیب و تحریم الأضداد و...) كلُّها ساقطة عل القول بالمواسعة
المحضة، فإنّ أصحاب هذا القول يسقطون الترتيب و يجيزون تأخير القضاء مطلقا، و لا يوجبون العدول ف الأثناء، فهذان القولان

(المواسعة و المضایقة) عل طرف النقيض، و لا تصريح ف كلام أحد منهم بالفرق بين الواحدة و المتعددة، أو فائتة اليوم و
غيرها و أسباب الفوات بل فيه ما هو صريح ف عدم الفرق.»[3]

:القول بالتّفصیل و فَنَّدة هناک قائلا 7. و حیث قد أشار الجواهر مسبقاً إل

«فيعلم حينئذ أنه لا قائل بالتفصيل و الجمودِ عل خصوص ما نُص عليه ف هذه العبارات، فيتف بإدراج من نص عل بعض ما
سمعته ف العنوان (حیث قد ذکر بعض آثار المواسعة و المضایقة) ف القائلين بالمواسعة و نحوه ف المضايقة عل ما ستعرف،

فتأمل جيداً، و مع ذلك كله فالمتبع الدليل و ستعرف ثبوته عل جميع ما ف العنوان.»[4]

:تصدَّی لإزاحة القول التّفصیل من الأساس، قائلاإلا أنّه الآن سی

و قد توسط بينهما المفصلون عل اختلافهم ف وجوه التفصيل، فمنها:

1. ما سمعته من المصنف و من تبعه من (وجوب) الترتيب ف المتّحدة (أي الفائتة الواحدة) و عدمه ف المتعدّدة الذي استجوده
الشهيد ف غاية المراد إن لم ين إحداث قول ثالث (المخالف للإجماع المرکب فهو شاذّ إذن).

یة المضایقة) و استحبابِ 2. و منها ما للعلامة ف المختلف من وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها ف (نفس) يوم الفَوات (فتأت نظر
تقديمها (الفائتة) إن لم يذكرها فيه، متّحدةً كانت أو متعدّدة، و الظاهر إرادتُه (من یوم الفوات) ما يشمل اللّيلةَ المستقبلة باليوم

الذي ابتداوه من الصبح (إذن فأمدُ یوم الفوات یبتدأ منذ الصبح إل منتصف اللیل).

:المختلَف قائلا العلامة ف یتف ل الجواهر علاستَش ثم

1. و لم نعرف من سبقه اليه بل و لا من لحقه عليه (فهو رأي شاذّ) عدا ما يح عن ابن الصائغ ف شرح الإرشاد، بل و لا قال هو
ه التتبصرت عن غيره منها التوسعة حت كتبه، إذ الموجود فيما حضرنا منها و المح باق (العلامة) به (هذا التّفصیل) أيضا ف

ه آخر ما صنَّف، فيون قد رجع عنه (التّفصیل) بل هو أشبه من تفصيل المصنف بالإحداث (للقول الثالث النّادر فهو مخالف
للإجماع المرکب).

2. و كذا لم نعرف الحم عنده «فيمن ذَكر فوات صلاة يومية و غيره من الأيام الماضية» إذ وجوب المبادرة ف فعلها (فائتة
الیوم) خاصةً منافٍ للترتيب (بوجوب الفوائت الماضیة) و عدمه (التّرتیب) منافٍ لما ذَكره من التّعجيل (و الفوریة حیث قد

اعتقَده ف المختلف) لن (سنُبرِره بأنّه) قد يحتمل:

‐ تخصيصه (التّرتیب) الحم عنده بفائتة اليوم الت لا يجامعها فوات غيرها.

‐ كما أنه يحتمل إيجابه ف الفرض التعجيل ف غير فائتة اليوم مقدمةً لها (لفائتة الیوم) لاشتراط صحتها (فائتة الیوم) به (التّرتیب
.(لاو وجوب امتثال الفوائت الماضیة أو



‐ أو التزامه بسقوط الترتيب هنا (لدی توفّر الفوائت الماضیة) فيضيق حينئذ ف فائتة اليوم و يوسع ف غيرها.

إلا أن الأخير بعيدٌ جدا، و الأول أقرب الأولَين (بأنّ العلامة قد خَص التّرتیب و المضایقة لدی انفراد الفائتة بنفس الیوم فحسب بلا
وجود فوائت أخری و إلا فالمواسعة) فتأمل جيداً.

و تتمةً لمقولة الجواهر، علینا أنّ نُمیِز ما بین المحتمل الأول و المحتَمل الثّالث، فإنّ الأول لا تُجامع أيةُ فائتة أخری مع فائتة هذا
فائتة الیوم ه نعة و لة الأیام موسفائتةُ بقی الفوائت فتَظل ّالثّالث قد تَوفّرت شت المضایقة‐ بینما ف الیوم أساساً ‐فتأت

مضیقة.

و أما وجه البعد فلأجل أنّ المعتقد بالتّرتیب سیعترف بالفوریة حتماً فلا یسقط التّرتیب هنا ‐أي لدی توفّر فوائت أخری‐ أبداً، و
لهذا فد أدمجهما ‐الترتیب و الفوریة‐ بعض الفقهاء، فبالتّال، لا یصح الإقرار بالفوریة بلا ترتیب.

3. و منها (التّفاصیل) ما عن ابن جمهور ف المسالك الجامعية من تخريج تفصيل ثالث من هذين التفصيلين هو: وجوب الترتيب
(بقَیدَین:) ف الفائتة الواحدة (و کذا) ف يوم الذُّكر (حت لو مضت عدّة أیام) دون غيرها. (بینما التّفصیل الماض قد أوجب

التّرتیب ف الفائتة الفاردة ف یوم الفوت لا الذُّکر)

4. و منها ما عساه يظهر من ابن حمزة من الفرق: بين الفائتة نسياناً و عمداً فتضيق الأول دون الثّانية (بحیث لو تعمد ترک الفائتة
الفائتة وقت الذكر لها إن فاتت نسيانا إلا عند تضيق وقت الفريضة، فإن ذكرها و هو ف وسيلته: تقض ع علیه) قال ففموس

الحاضرة عدل بنيته إليها ما لم يتضيق الوقت، و إن تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء إل آخر الوقت، و الأفضل تقديم الأداء
عليه و إن لم يشتغل بالقضاء و أخر الأداء إل آخر الوقت كان مخطئا».

:ثم ابتَدأ صاحب الجواهر بتَحطیم تفصیل ابن حمزةَ قائلا

«و الاشال فيه (الرابع) فيما لو كان الفائت له (قد اجتَمعت) عدة صلاة نسياناً و عمداً و كانت فوائت النسيان المتأخّرة نحو ما
سمعته ف (الإشال عل) كلام العلامة (فلو علمنا بالفائتة النّسیانیة فتَتضیق و لو علمنا بالعمد لتَوسعت، بینما لو اختلَطت الأیام

تقدّماً و تأخّراً و اشتَبهت نوعیة الصلوات نسیاناً و عمداً فماذا یصنع؟) فتأمل (و سنُجیب علیه لاحقاً)»

-----------------------
.ص39 و 40 بیروت، دار إحياء التراث العرب .Vol. 13 .(ط. القدیمة) لام[1] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر ال
[2] أعتقد أنّ الأستاذ المعظَّم قد فسر العبارة «بمعن الشّرطیة لا مطلق الوجوب» بتفسیر خاط، إذ الشرطیة هنا تَعن شرطیة

یةَ المضایقة ، و أما مطلق الوجوب فیعن المواسعة بحیث إنّ الفائتة تَحظ بمطلق صحة الحاضرة عل أداء الفائتة أولا فینتج نظر
الوجوب الموسع فلا تَبطل الحاضرة حتّ لو تقدّمت عل الفائتة.

.42 بیروت، دار إحياء التراث العرب ص40 إل .Vol. 13 .(ط. القدیمة) لام[3] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر ال
[4] نفس المصدر.


